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ACQUISITION OF REAL ESTATE OWNERSHIP THROUGH
ACQUISITIVE PRESCRIPTION

لزرق بن عودة، أستاذ محاضــــــــر
بجامعـــــــــة وهـــــــران 2 محمد بن أحمــــــــد

ملخص

أسند المشرع للقضاء سلطة إصدار أحكام وقرارات قضائية معلنة لحق الملكية، تكون بدورها مصدرا لإثبات الحق المدعى 

به، حتى في مجال الملكية العقارية والحقوق العينية المتصلة بها. ومن جملة هذا النوع من الأحكام نذكر الحكم المكرّس للملكية 

على أســاس التقادم المكســب. 

 أنّ الملاحظ أنّ هذا النوع من الأحكام لم يكن محل إجماع غالبية الفقه، بسبب الاختلاف حول تفسير النصوص القانونية 
ّ
إلا

المنظمة للتقادم المكسب، والتي جاءت عامة فيما يتعلق بالأخذ بالتقادم المكسب، فضلا عن تعارض فكرة التقادم المكسب في 

حــدّ ذاتهــا مــع مبــادئ نظــام الشــهر العينــي المعلــن عنــه بمقت�ضــى الأمــر رقــم 75-74 المتضمــن إعــداد مســح الأرا�ضــي العــام وتأســيس 

السجل العقاري، وقد كان لهذا الاختلاف الأثر البالغ على موقف القضاء وجعل أحكامه غير مستقرّة بخصوص هذه المسألة. 

الكلمات المفتاحية:  التقادم المكسب، الملكية العقارية، الحيازة، الشهر العيني، ملكية مشهرة. 

Abstract 

The legislator vested in the Justice the power to issue judgements and judicial decisions declaring the right 
to property, which in turn constitute a source of proof of the alleged right, even in the area of Real Property 
Ownership and related rights in kind. 

It is noted, however, that this type of provision was not unanimous in the majority of jurisprudence, because 
of the disagreement over the interpretation of statutory provisions governing statutory limitations, which 
are general in relation to the introduction of statutory limitations. In addition, the notion of statute of 
limitations as such conflicts with the principles of the in-kind month system proclaimed under Ordinance 
No. 75-74, which includes the preparation of the general land survey and the establishment of the Land 
Registry. This difference has had a profound impact on the judiciary’s position and has made its provisions 
unstable on this issue.

Keywords: Acquisitive Prescription - Real Estate Ownership - Possession - Registered Ownership.
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مقدمةمقدمة

الأصــل أنّ مالــك العقــار حــرّ فــي أن يســتغلّ 
عقــاره علــى النحــو الــذي يشــاء، وهــو أيضــا حــرّ 
فــي أن يســتغل ملكــه أو لا يســتغله، مــن حيــث 
أو  اســتغلاله  عــدم  علــى  يترتــب  لا  وأن  المبــدأ، 
إهمالــه ســقوط حقّــه 1  غيــر أنّ المشــرع قــد خــرج 
صريحــة،  نصــوص  بموجــب  الأصــل  هــذا  علــى 
وأجــاز للحائــز مخاصمــة المالــك الــذي تخلــى عــن 
عقــاره مــدّة زمنيــة معيّنة، والحصــول علــى حكــم 
التقــادم  أســاس  علــى  الملكيــة  بتكريــس  يق�ضــي 
المكســب، كمجــازاة للمالــك المهمــل الــذي يتخلــى 
مكافــأة  و  فيــه،  والاســتثمار  العقــار  عــن خدمــة 
للحائــز الحريــص الــذي يســعى إلــى خدمــة العقــار 

وتطويــره. واســتغلاله 

يق�ضــي  حكــم  صــدر  متــى  ذلــك،  علــى  بنــاء 
بتكريــس الملكيــة علــى أســاس التقــادم، عُــدّ هــذا 
للعقــار،  الحائــز  ملكيــة  لإثبــات  ســندا  الحكــم 
شــريطة أن يكــون العقــار موضــوع ذلــك الحكــم 

غير مملوك للدولة وأن تكون مدّة الحيازة لا تقل 
عــن المــدّة المحــددّة قانونــا، والتــي حددهــا المشــرع 
تاريــخ  مــن  تســري  ســنة   )15( عشــرة  بخمســة 
توافــر  )10( ســنوات عنــد  اليــد، وبعشــر  وضــع 
حســن النيــة والســند الصحيــح 2، وأن تكــون تلــك 
الحيــازة علنيــة وهادئــة ولا لبــس فيهــا، وأن تتوافــر 
فــي الحائــز نيــة التملــك، وهــذا مــا أكدتــه أحــكام 

المــواد مــن 808 إلــى 834 مــن القانــون المدنــي.

وبالتالي متى توافرت في العقار عناصر الحيازة 
الســالف ذكرهــا، والمــدّة المقــررة قانونــا لاكتســابه 
ــزاع القضــاء 

ّ
أمكــن المحكمــة المعــروض عليهــا الن

باكتســاب العقــار المتنــازع عليــه بالتقــادم، ســواء 
جــاء ذلــك فــي صــورة دعــوى قضائيــة مســتقلة، 
المالــك  ضــدّ  الحائــز  يُبديــه  دفــع  صــورة  فــي  أو 
الــذي يُطالــب باســترداد عقــاره عــن طريــق دعــوى 
ذلــك  إصــدار  يســبق  أن  شــريطة  الاســتحقاق، 
بالاســتماع  وذلــك  قضائــي،  تحقيــق  الحكــم 
مجــرى  يفيــدوا  أن  يمكنهــم  الذيــن  الشــهود  إلــى 
التحقيــق عمــا بأحــكام المــواد مــن 150 إلــى 163 

 لــه الحــق فــي اســتغلال عقــاره كمــا لــه الحــق فــي عــدم اســتغلاله. فــإنّ الأمــر يختلــف بالنســبة 
ْ
1- إذا كان عنصــر الاســتغلال حــق للمالــك فــي ظــل القانــون المدنــي، إذ

 اعتبــر متعســفا فــي اســتعمال حقّــه. علــى حــدّ 
ّ
 يتعيّــن علــى كل مالــك لأرض فلاحيــة أن يســتغلها فعليّــا، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وإلا

ْ
إذ للعقــار الفلاحــي، 

1990 المتضمــن التوجيــه العقــاري. والتــي جــرى نصّهــا علــى النحــو  18 نوفمبــر  90-25 المــؤرخ فــي  48 مــن القانــون رقــم  تعبيــر حكــم الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
التالــي: “يشــكل عــدم اســتثمار الأرا�ضــي الفلاحيــة فعــا تعســفيا فــي اســتعمال الحــق، نظــرا إلــى الأهميــة الاقتصاديــة والوظيفــة الاجتماعيــة المنوطــة بهــذه الأرا�ضــي”. 
جنــة المالــك 

ّ
وتفريعــا علــى ذلــك، إذا ثبــت عــدم اســتغلال المالــك لــأرض الفلاحيــة، بنــاء علــى التحقيقــات المتخــذة مــن قبــل لجنــة عــدم اســتغلال الأرض، أنــذرت الل

جنــة مــرّة ثانيــة عــن طريــق المحضــر القضائــي لوضــع الأرض قيــد الاســتغلال، خــال ســنة واحــدة تطبيقــا 
ّ
باســتئناف اســتغلالها. وفــي حالــة عــدم الاســتجابة، تعــذره الل

لأحــكام المــادة 51 مــن القانــون رقــم 90-25 المتضمــن التوجيــه العقــاري.
فــإذا بقيــت الأرض الفلاحيــة غيــر مســتغلة، وفقــا للغــرض الــذي خصــص لهــا، بعــد انتهــاء المــدّة المقــررة قانونــا، ودون تبيــان المالــك للأســباب الجدّيــة التــي حالــت دون 
اســتغلاله لــأرض، أمكــن الديــوان الوطنــي للأرا�ضــي الفلاحيــة أن يتخــذ ضــدّه الإجــراءات التاليــة: إمّــا وضــع الأرض حيّــز الاســتغلال لحســاب المالــك وعلــى نفقتــه أو 

عرضهــا للتأجيــر أو بيعهــا. 
- يراجــع لتفصيــل أكثــر، بــن رقيــة بــن يوســف، النظــام القانونــي لملكيــة الأرا�ضــي الفلاحيــة، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة الاقتصاديــة والسياســية، عــدد 02، 

.2015 جــوان 
ــه إذا مــا وقعــت 

ّ
2- إذا توافــر لــدى الحائــز النيــة الحســنة والســند الصحيــح، تكــون مــدّة التقــادم المكســب أقصــر، حددّهــا المشــرع بعشــر )10( ســنوات. وهــو مــا يعنــي، أن

الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري، و كانت مقترنة بحسن النية، ومستندة في الوقت ذاته إلى سند مشهر، فإنّ مدّة التقادم المكسب تكون عشر ) 10 ( سنوات.
ويجــدر التنبيــه هنــا، إلــى أنّ مثــل هــذه الحالــة وأقصــد حيــازة عقــار أو حــق عينــي عقــاري بمقت�ضــى ســند صحيــح مشــهر بالمحافظــة العقاريــة، لا يوجــد لهــا تطبيقــات 
مــا مالــكا لــه. ممّــا يتعيّــن 

ّ
مــن الناحيــة العمليــة. أضــف إلــى ذلــك أنّ الحائــز الــذي يكــون بحوزتــه ســند صحيــح، ومشــهر بالمحافظــة العقاريــة، لا يُعــدّ حائــزا للعقــار، وإن

علــى المشــرع التدخــل لضبــط وتوحيــد مــدّة التقــادم المكســب حســب حدّهــا الأق�صــى المحــدد ب خمســة عشــرة )15( ســنة.
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مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، 1 علــى 
أن يتــم فــي الأخيــر وبعــد ســيرورة الحكــم المثبــت 
نهائيــا،  التقــادم  طريــق  عــن  العقاريــة  للملكيــة 
مســتوى  علــى  الضبــط  أميــن  قبــل  مــن  إشــهاره 
المــادة  بأحــكام  عمــا  العقــاري  الشــهر  مصلحــة 
90 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 76-63 المــؤرخ 
فــي 25 مــارس 1976 المتضمــن تأســيس الســجل 

2 العقــاري.

 أنّ الملاحــظ أنّ هــذا النــوع مــن الأحــكام لــم 
ّ
إلا

يكن محل إجماع غالبية الفقه والقضاء، بسبب 
القانونيــة  النصــوص  تفســير  حــول  الاختــاف 
المنظمــة للتقــادم المكســب، والتــي جــاءت عامــة 
بالتقــادم المكســب، فضــا  بالأخــذ  يتعلــق  فيمــا 
عــن تعــارض فكــرة التقــادم المكســب فــي حــدّ ذاتهــا 
مــع مبــادئ نظــام الشــهر العينــي أهمهــا مبــدأ عــدم 
ســريان التقــادم المكســب فــي مواجهــة المالــك أو 
بالقــوة  يعــرف  مــا  وهــو  العينــي،  الحــق  صاحــب 
الملكيــة  جعــل  بهــدف  وذلــك  للشــهر،  الثبوتيــة 
العقاريــة مســتقرة. وقــد كان لهــذا الاختــاف الأثــر 
البالــغ علــى موقــف القضــاء وجعــل أحكامــه غيــر 

مســتقرّة بخصــوص هــذه المســألة. 

ــا بفكــرة  وأيّــا مــا كان الأمــر، فــإذا ســلمنا مبدئيًّ
التقــادم المكســب كآليــة فــي حــدّ ذاتهــا لاكتســاب 
الملكيــة العقاريــة. فمــا هــو الأســاس القانونــي لهــذه 
الحيــازة  قواعــد  بتفعيــل  يســمح  وهــل  الآليــة؟ 
بالنسبة لكل العقارات أم لبعضها فقط؟ وبمعنى 
أدق، هــل يمكــن التمســك بالتقــادم المكســب فــي 
مواجهــة المالــك أو صاحــب الحــق العينــي الــذي لــه 
أصــل ملكيــة مشــهر؟ أم أنّ إعمــال هــذه الآليــة – 

التقادم   المكسب – يقتصر فقط على العقارات 
غيــر المثبتــة بســند رســمي مشــهر؟ 

تــم  التســاؤلات جميعهــا،  هــذه  علــى  للإجابــة 
ســيتم  بحيــث  مبحثيــن  إلــى  الدراســة  تقســيم 
التقــادم  معنــى  إلــى  الأول  المبحــث  فــي  التطــرق 
المكســب ونطاقــه، فيمــا يتنــاول المبحــث الثانــي 
دراســة موقــف كل مــن التشــريع والقضــاء والفقــه 
التقــادم  أســاس  علــى  الملكيــة  اكتســاب  مــن 

 . لمكســب ا

المبحث الأول: التقادم المكســب: معناه، نطاقه المبحث الأول: التقادم المكســب: معناه، نطاقه 

مــن المعلــوم عــن الأحــكام الصــادرة فــي دعــوى 
الملكيــة العقاريــة أنّهــا معلِنــة -déclaratif- لحــق 
الملكيــة وليســت منشــئة -constitutif- أو ناقلــة 
لــه، علــى اعتبــار أنّ المحكمــة ملزمــة أثنــاء نظرهــا 
فــي دعــوى إثبــات الملكيــة العقاريــة بتقريرهــا لأحــد 
ملكيــة  حــق  خلــق  لا  الملكيــة،  حــق  الخصميــن 

جديــد. 

وفي هذا الصدد خوّل المشرع للقضاء إصدار 
أحــكام معلنــة لحــق الملكيــة، تكــون بمثابــة مصــدر 
الحكــم  غــرار  علــى  العقاريــة،  الملكيــة  لإثبــات 
المكــرّس للملكيــة علــى أســاس التقــادم المكســب. 
فما المقصود بالتقادم المكســب؟ وما هو نطاقه؟

هــذا مــا ســيتم شــرحه فــي مطلبيــن متتالييــن، 
يتعــرض الأول إلــى دراســة معنــى التقــادم المكســب 

أمــا الثانــي فســيخصص لتحديــد نطاقــه. 

1-  منشــور فــي ج ر ، ع 21، الصــادرة بتاريــخ 2008-04-23. 

2-  منشــور فــي ج ر ، ع 30، الصــادرة بتاريــخ 1976-04-13.
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المطلــب الأول: معنــى التقــادم المكســب المطلــب الأول: معنــى التقــادم المكســب 

للنصــوص  مراجعتنــا  خــال  مــن  يفهــم 
القانونيــة التــي اعتبــرت التقــادم ســببا مــن أســباب 
كســب الملكيــة، أنّ المقصــود بالتقــادم المكســب: 
وســيلة يســتطيع بمقتضاهــا الحائــز إذا اســتمرت 
حيازتــه لحــق عينــي مــدّة زمنيــة معيّنــة أن يتمســك 
ــه وســيلة لاكتســاب ملكيــة 

ّ
بهــذا الحــق. بمعنــى أن

�شــيء، وذلــك بالحيــازة المســتمرة لهــذا ال�شــيء.1

وهذا بخلاف التعريف الذي انتهى إليه فقهاء 
آخــر  اتخــذ منحــى  والــذي  الشــريعة الإســامية، 
 أنّ هــؤلاء لــم يتقبلــوا فكــرة التقــادم المكســب 

ْ
إذ

ــه مكســب للملكيــة بــل علــى أســاس 
ّ
علــى أســاس أن

الفقــه  أنّ  حيــث  الدعــوى،  لســماع  مانــع  ــه 
ّ
أن

الإســامي يُجيــز للحائــز الــذي اكتملــت مــدّة حيازتــه 
أن يقــدّم دفعــا فــي مواجهــة المالــك الــذي يرفــع 
دعــوى الاســتحقاق لعــدم جــواز ســماع دعــواه. 2

يتبيــن ممّــا تقــدم أنّ التقــادم المكســب يُعــدّ 
كســب  إلــى  تــؤدي  التــي  الوســائل  مــن  وســيلة 
العقاريــة  العينيــة  والحقــوق  العقاريــة  الملكيــة 
المتصلــة بهــا، كمــا يبيــن لا محالــة أنــه أثــر ناتــج 
المــادي  لعنصريهــا  المســتوفية  الحيــازة  عــن 
والمعنــوي CORPUS-ANNUMUS والمتوفــرة على 
شــروطها القانونيــة المتمثلــة أساســا فــي العلنيــة 
والهــدوء والاســتمرار، فــإذا مــا خلــت مــن العيــوب 

واستوفت المدّة المحددة قانونا، عدّ الحائز مالكا. 

المطلــب الثانــي: نطــاق التقــادم المكســب المطلــب الثانــي: نطــاق التقــادم المكســب 

لكســب  كآليــة  المكســب  التقــادم  يتقــرر  لا 
العقــارات،  مــن  صنــف  لأي  العقاريــة  الملكيــة 
مــا يشــترط فــي العقــار حتــى يكــون محــا للتقــادم 

ّ
وإن

خاصــة. ملكيــة  مملــوكا  يكــون  أن  المكســب 

مــن  اســتبعد  قــد  المشــرع  أنّ  يعنــي  مــا  وهــو 
مجــال تطبيــق آليــة التقــادم المكســب، الملكيــات 
الوطنيــة،  العقاريــة  الأمــاك  التاليــة:  العقاريــة 
أرا�ضــي العــرش، والأمــاك العقاريــة الوقفيــة. ممّــا 
يتعيّــن معــه بحــث كل صنــف مــن هــذه الأصنــاف 
وبيــان خصوصيتــه، وذلــك وفقــا للتفصيــل التالــي. 

أولا: اســتبعاد الأمــاك العقاريــة الوطنيــة 

وهــي العقــارات المنصــوص عليهــا ضمــن أحــكام 
المــادة )04(3 مــن القانــون رقــم 90-30 المــؤرخ فــي 
01 ديســمبر 1990 المتضمــن الأمــاك الوطنيــة، 
بمــا لهــا مــن تصنيفــات ســواء كانــت مــن الأمــاك 
الوطنيــة العامــة أو الأمــاك الوطنيــة الخاصــة، 
تبنــى  1989 و1996  ومنــذ دســتوري  أنــه  علمــا 
والــذي  الوطنيــة”  الأمــاك  “ازدواجيــة  المشــرع 
أمــاك  إلــى  الأمــاك  تلــك  تصنيــف  علــى  يقــوم 

وطنيــة عامــة وأمــاك وطنيــة خاصــة.

1-Pierre VOIRIN, Grilles Goubeaux: droit civil, tom 1, 27 eme édition , L .G.D.J , P 276
2-  يراجــع لتفصيــل أكثــر حــول الموضــوع، أحمــد خالــدي، التقــادم، وآثــاره فــي القانــون المدنــي الجزائــري علــى ضــوء اجتهــاد المحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة، دار هومــه، 

الجزائــر، 2016، ص 26 ومــا يليهــا.
3-  تنــص المــادة 04 مــن القانــون رقــم 90-30 المــؤرخ فــي 01-12-1990 المتضمــن الأمــاك الوطنيــة علــى مــا يلــي: “ الأمــاك الوطنيــة العموميــة غيــر قابلــة للتصــرف 

ولا للتقــادم ولا للحجــز، ويخضــع تســييرها لأحــكام هــذا القانــون مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة فــي النصــوص التشــريعية الخاصــة.
الأمــاك الوطنيــة الخاصــة غيــر قابلــة للتقــادم ولا للحجــز مــا عــدا المســاهمات المخصصــة للمؤسســات العموميــة الاقتصاديــة وتخضــع إدارة الأمــاك والحقــوق المنقولــة 

والعقاريــة التابعــة للأمــاك الوطنيــة الخاصــة والتصــرف فيهــا لأحــكام هــذا القانــون مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة في النصوص التشــريعية الأخرى”.
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إلــى  تشــير  والتــي  أعــاه   04 المــادة  قــراءة  إنّ 
اســتبعاد الأمــاك العقاريــة الوطنيــة مــن مجــال 
تطبيــق آليــة التقــادم المكســب، لــه مــا يبــرره مــن 
الأمــاك  أنّ  اعتبــار  علــى  القانونيــة،  الناحيــة 
الوطنيــة العامــة لا يمكــن أن تكــون محــل ملكيــة 
خاصــة بحكــم طبيعتهــا أو غرضهــا، أمّــا الأمــاك 
وظيفــة  تــؤدي  كانــت  وإنْ  الخاصــة،  الوطنيــة 
امتلاكية ومالية حسب التعريف الوارد في المادة 
)03( 1 من القانون رقم 90-30 المذكور أعلاه، فهي 
غيــر قابلــة للاكتســاب بالتقــادم ولا للحجــز مــا عــدا 
المســاهمات المخصصــة للمؤسســات العموميــة.            

ثانيــا: اســتبعاد أرا�ضــي العــرش

الملاحــظ أنّ هــذا النــوع مــن الأرا�ضــي يتخــذ 
طبيعــة قانونيــة متميّــزة فهــي مــن جهــة، تســتغل 
كأصــل عــام وفــق حــق الانتفــاع الدائــم التقليــدي 
ومــن  المحليــة،  الأعــراف  مــن  أساســا  المســتمد 
جهــة ثانيــة أنّهــا تعــدّ ملــكا مــن الأمــاك الوطنيــة 
 ســبق وأن أدرجهــا المشــرع ضمنيــا 

ْ
الخاصــة، إذ

مــا  وهــو  الخاصــة،  الوطنيــة  الأمــاك  ضمــن 
يستشــف مــن نــص المــادة 83 مــن القانــون رقــم 
1990 المتضمــن  18 نوفمبــر  فــي  المــؤرخ   25-90
علــى  صياغتهــا  وردت  والتــي  العقــاري  التوجيــه 
النحــو التالــي: “بعــد انتهــاء مــن تســوية العمليــات 
المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 82 المذكورة 
أعــاه ، تظــل الأرا�ضــي التــي بقيــت ملــكا للدولــة 

والقوانيــن  الوطنيــة  الأمــاك  لقانــون  خاضعــة 
مــن  وحقــوق  اســتغلالها  بطريقــة  الخاصــة 

.  “ لهــم والتزاماتهــم  تخصــص 

الســياق،  هــذا  فــي  إليــه  الإشــارة  تجــدر  ومــا 
نصّــت علــى شــروط   82 إلــى   75 مــن  المــواد  أنّ 
التــي  الفلاحيــة  الأرا�ضــي  اســترجاع  وإجــراءات 
أدمجــت ضمــن صنــدوق الثــورة الزراعية بموجب 
الأمــر رقــم 71-73 المــؤرخ فــي 08 نوفمبــر 1971 
المتعلــق بالثــورة الزراعيــة، وفــي هــذا الصــدد تــم 
الاعتــراف للمــاك الســابقين بالحــق فــي اســترجاع 
علــى  التنصيــص  يتــم  لــم  حيــن  فــي  أراضيهــم، 
اســترجاع أرا�ضــي العــرش، بمــا يفيــد أنّ المشــرع 
مــا  وهــو  الوطنيــة،  الأمــاك  ضمــن  أبقاهــا  قــد 
يؤكــد ضمنيــا أنّ ملكيــة الرقبــة فــي أرا�ضــي العــرش 
تعــود للدولــة، ولا يســتأثر شــاغلوها ســوى بحــق 

الدائــم. الانتفــاع 

إدراجهــا  علــى  صراحــة  النــص  عــدم  أنّ   
ّ
إلا

إلــى  أدى  الخاصــة،  الوطنيــة  الأمــاك  ضمــن 
القضائيــة،  المنازعــات  مــن  الكثيــر  فــي  التســبب 
بســبب تمســك مســتغلي هــذه الأرا�ضــي بحقهــم 
فــي اســترجاعها، الأمــر الــذي أدى بالمشــرع أثنــاء 
تعديلــه للقانــون رقــم 90-25 بموجــب الأمــر رقــم 
95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 2 إلى التأكيد 
علــى تصنيفهــا ضمــن الأمــاك الوطنيــة الخاصــة، 
ــه: “ تبقــى ملــكا 

ّ
 نصــت المــادة 13 منــه علــى أن

ْ
إذ

1 - تنص المادة 03 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01-12-1990 المتضمن الأملاك الوطنية على ما يلي: “تطبيقا للمادة 12 من هذا القانون، تمثل الأملاك 

الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.
أمّا الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية فتتمثل في الأملاك الوطنية الخاصة”.

2 - منشور في ج ر ، ع 55، لسنة 1995.
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للدولــة أرا�ضــي العــرش ... “.1 

ولا نترك الكلام في هذا الصدد، قبل أن نشير 
إلى أنّ المنطق الذي اعتمده المشرع عند التأكيد 
وطنيــة  ملكيــة  العــرش  أرا�ضــي  صيــرورة  علــى 
خاصــة، لــه مــا يبــرره مــن الناحيــة العلميــة خاصــة 
أثيــرت  التــي  القضائيــة  المنازعــات  معاينــة  عنــد 
تمســك  وكــذا  الشــهرة،  إعــداد عقــود  بمناســبة 

مســتغلي أرا�ضــي العــرش بالتقــادم المكســب.2

ثالثــا: اســتبعاد العقــارات الموقوفــة 

من المعلوم أنّ العقارات الموقوفة ليست ملكا 
للأشــخاص الطبيعييــن ولا الاعتبارييــن، وتتمتــع 
بالشــخصية المعنويــة، علــى حــدّ تعبيــر حكــم المــادة 
05 مــن القانــون رقــم 91-10 المــؤرخ فــي 27 أفريــل 
1991 المتعلــق بالأوقــاف، وبذلــك يكــون المشــرع 
قــد اســتبعد إمكانيــة تملكهــا بالتقــادم المكســب. 
كمــا أنّ المحكمــة العليــا قــد دأبــت فــي العديــد مــن 
قراراتهــا علــى تأييــد مبــدأ حظــر تملــك العقــارات 
إمكانيــة  لعــدم  المكســب  بالتقــادم  الموقوفــة 
الملكيــة عليهــا  فيهــا بســبب زوال حــق  التصــرف 

وانعــدام نيــة التملــك الشــخ�صي فيهــا. 

وقبــل التطــرق إلــى موقــف التشــريع والقضــاء 
الجزائرييــن مــن مبــدأ ســريان التقــادم المكســب 
لفــت  يتعيــن  المســألة.  هــذه  إلــى  الفقــه  ونظــرة 

ــه لا يكفــي للاعتــراف بالملكيــة للحائــز 
ّ
الانتبــاه إلــى أن

عــن طريــق التقــادم المكســب، مجــرّد أن يكــون 
العقــار مملــوكا ملكيــة خاصــة، بــل يشــترط إضافــة 
إلــى ذلــك أن تكــون الحيــازة المثــارة مــن قبــل الحائــز 
حيــازة صحيحــة وقائمــة، وممارســة وفقــا لأحــكام 

المدنــي.  القانــون 

والمقصــود بالحيــازة هنــا الســلطة الفعليــة أو 
الواقعيــة التــي يباشــرها الحائــز علــى العقــار، والتي 
يجــب أن تمــارس وفقــا لأحــكام المــواد مــن 808 إلــى 
834 مــن القانــون المدنــي، والتــي يجــب أن تكــون 
هادئــة، وعلنيــة، ومســتمرّة، وخاليــة مــن عيــوب 
بالمــدّة  تقتــرن  وأن  بــس، 

ّ
والل والخفــاء  الإكــراه 

بالتقــادم  العقــار  لاكتســاب  المقــررة  القانونيــة 
المكســب، والتــي حددّهــا المشــرع بخمســة عشــرة 

)15( ســنة بــدون انقطــاع.

التشــريع والقضــاء،  الثانــي: موقــف  التشــريع والقضــاء، المبحــث  الثانــي: موقــف  المبحــث 
الفقــه  الفقــه ونظــرة  ونظــرة 

التشــريع  موقــف  بدراســة  بدايــة  ســنقوم 
والقضــاء الجزائرييــن مــن مبــدأ ســريان التقــادم 
أصــل  لــه  الــذي  المالــك  مواجهــة  فــي  المكســب 
ملكيــة مشــهر، ثــم نتنــاول بعــد ذلــك نظــرة الفقــه 
إلــى المســألة وســيتم تقســيم الدراســة علــى هــذا 

الأســاس.

 1990-11-18 المــؤرخ فــي   25-90 مــن القانــون رقــم   85 25-09-1995 ضمــن المــادة  المــؤرخ فــي   26-95 مــن الأمــر رقــم   13 تــم إدراج مضمــون المــادة   -  1

العقــاري.  التوجيــه  المتضمــن 
ــه لــم يبيــن 

ّ
 أن

ّ
ــه بالرغــم مــن أنّ المشــرع قــد حــدد الطبيعــة القانونيــة لأرا�ضــي العــرش، مــن خــال إدراجهــا ضمــن الملكيــة الوطنيــة الخاصــة، إلا

ّ
ويجــدر التنبيــه هنــا إلــى أن

 لايزال هذا النوع من الأرا�ضي يســتغل بأســلوب حق الانتفاع الدائم التقليدي، ممّا يتعيّن على المشــرع التدخل لضبط حقوق المســتغلين لهذه 
ْ
طريقة اســتغلاها، إذ

الأرا�ضــي، وكــذا تبيــان حــدود الدولــة باعتبارهــا مالكــة لحــق الرقبــة.
- لمزيد من التفصيل حول موضوع أرا�ضي العرش، راجع نعيمة حاجي، أرا�ضي العرش في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2010.

2 - أنظر محمودي عبد العزيز، آليات تطهير الملكية وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، ط 02، سنة 2010، ص259.

- يراجع أيضا، حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، ط 2، دار هومه، الجزائر، 2014، ص137.
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اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب

المطلــب الأول: موقــف التشــريع والقضــاء المطلــب الأول: موقــف التشــريع والقضــاء 

أنّ  إلــى  مقدمــا،  الإشــارة،  الملائــم  مــن  ــه 
ّ
لعل

نظــام الشــهر العينــي لا يعتــرف بالحيــازة والتقــادم 
الملكيــة  كســب  أســباب  مــن  كســبب  المكســب 
ذلــك  يــؤدي   

ْ
إذ العقاريــة،  العينيــة  والحقــوق 

الاعتــداد إلــى إهــدار القــوة الثبوتيــة المطلقــة التــي 
يرتبهــا نظــام الســجل العينــي للحقــوق المقيّــدة فــي 
الســجلات العينيــة الأمــر الــذي دفــع بالتشــريعات 
التــي تأخــذ بنظــام الشــهر العينــي كأســاس لنظــام 
الشــهر إلــى الأخــذ بمبــدأ حظــر التقــادم، وهــو المبــدأ 
الــذي يق�ضــي بعــدم ســريان التقــادم المكســب فــي 
مواجهــة المالــك أو صاحــب الحــق العينــي الــذي لــه 

أصــل ملكيــة مشــهر.1

وفــي ضــوء هــذه الحقيقــة كان لابــدّ أن نتحــرى 
موقــف التشــريع والقضــاء الجزائرييــن مــن هــذه 
المســألة مقارنــة ببعــض القوانيــن المقارنــة. وهــو مــا 

ســيتم بيانــه وفقــا للتفصيــل الآتــي.

أولا: موقــف التشــريع مــن اكتســاب الملكيــة 
علــى أســاس التقــادم المكســب

فــرّق المشــرع اللبنانــي بيــن الحقــوق المســجلة 
فــي الســجل العقــاري وتلــك التــي لــم يتــم تســجيلها 

بعــد، فق�ضــى فــي المــادة 19 مــن القــرار رقــم 177 
وفــي المــادة 255 مــن قانــون الملكيــة، علــى عــدم 
فــي  المقيّــدة  الحقــوق  علــى  الزمــن  مــرور  ســريان 
الســجل العقــاري،2 والمقصــود بمــرور الزمــن فــي 

المــادة هــو التقــادم.

الظهيــر  مــن   63 الفصــل  ينــص  المغــرب  وفــي 
المــؤرخ فــي 09 رمضــان 1331 هجريــة علــى أن: 
“التقــادم لا يكســب أي حــق عينــي علــى العقــار 
المحفــظ فــي مواجهــة المالــك المســجل إســمه، ولا 
المســجلة  العينيــة  الحقــوق  مــن  حــق  أي  يزيــل 

الملــك”.3 برســم 

305 مــن مجلــة الحقــوق  كمــا نصّــت المــادة 
ه: “لا يسري 

ّ
العينية التونسية لعام 1965 على أن

مــرور الزمــن علــى الحــق المرســم”، وأضافــت المــادة 
ــه: “ليــس لأي كان أن يتمســك بالحــوز 

ّ
307 بأن

مهمــا طالــت مدّتــه”.4

كذلــك فقــد نصّــت المــادة 923 مــن القانــون 
ــه: “لا يســري التقــادم علــى 

ّ
المدنــي الســوري علــى أن

الحقــوق المقيّــدة فــي الســجل العقــاري... “، كمــا 
نصّــت المــادة 19 مــن القــرار رقــم 188 علــى: “أنّ 

1 - يجــدر التنبيــه إلــى أن بعــض الأنظمــة القانونيــة التــي تأخــذ بنظــام الشــهر العينــي كأســاس لنظــام الشــهر، قــد أخــذت بمبــدأ التقــادم، ولكــن فــي حــالات محــدودة 

واســتثنائية. ومــن بيــن هــذه الأنظمــة نذكــر منهــا:
ــه إذا كان بقــي العقــار بيــن يــدي شــخص مــن الغيــر مــدّة 30 ســنة يمكــن تقريــر ســقوط حــق المالــك عنــه عــن 

ّ
- القانــون الألمانــي حيــث نصّــت المــادة 927 منــه علــى أن

طريــق رفــع دعــوى، وإذا كان المالــك مقيّــدا فــي الســجل فــإنّ الدعــوى لا تقبــل إذا كان قــد توفــي أو كان غائبــا، ولــم يجــري أي قيــد بموافقتــه فــي الســجل منــذ ثلاثيــن ســنة. 
- التـــشريع الـــمصري الذي أخذ بـــمبدأ مــرور الــزمن على الــحقوق الــمقيّدة في الــــسجل الــعقاري، وذلــك بــصورة اســتثنائية اقتضتها الفترة الانتقالية المحددة لتطبيق 
القانــون رقــم 142 لســنة 1964 وإحلالــه محــل القانــون الســابق الــذي كان يأخــذ بنظــام الشــهر الشــخ�صي، وهكــذا فقــد نصّــت المــادة 38 مــن هــذا القانــون علــى 
ه: “استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من 

ّ
أن

انقضــاء المــدّة المنصــوص عليهــا فــي القــرار الــوزاري المشــار إليــه فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون الإصــدار “. يراجــع لتفصيــل أكثــر: عفيــف شــمس الديــن، الوســيط فــي القانــون 
العقــاري، الملكيــة العقاريــة، ج 2، ص ص 564 - 565.

2 - نفس المرجع السابق، ص ص 566 - 567.

3 - أنظر مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط 4، دار هومة، الجزائر، 2014، ص 50.

4 - أنظر عفيف شمس الدين، المرجع السابق، ص 565.
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المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

مــرور الزمــن لا يعتــرض بــه علــى الحقــوق المســجلة 
فــي الســجل العقــاري”. 1

وبالرجــوع إلــى التشــريع الجزائــري، يتضــح مــن 
المكســب  للتقــادم  المنظمــة  النصــوص  مجمــوع 
الشــهر  بموضــوع  الصلــة  ذات  والنصــوص 
المتضمــن   74-75 رقــم  الأمــر  العقــاري، لاســيما 
إعــداد مســح الأرا�ضــي العــام وتأســيس الســجل 
رقــم  لــه  المطبقيــن  المرســومين  وكــذا  العقــاري، 
إشــارة  أيّــة  تتضمــن  لا  أنّهــا   ،63-76 و   62-76
ــه يعتبــر مــن 

ّ
لمبــدأ حظــر التقــادم، بالرغــم مــن أن

أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا نظــام الشــهر العينــي 
إليــه  المشــار   74-75 رقــم  الأمــر  تبنــى بموجــب 

ُ
الم

أعــاه، إلا إذا اســتثنينا مــا أشــار إليــه المشــرع فــي 
المرســوم رقــم 83-352 المــؤرخ فــي 21 مــاي 1983 
المكســب  التقــادم  إثبــات  إجــراء  المتضمــن ســن 
الاعتــراف  المتضمــن  الشــهرة  عقــد  وإعــداد 
بالملكيــة، وبالضبــط نــص المــادة الأولــى منــه والتــي 
جــاءت صياغتهــا علــى النحــو التالــي: “كل شــخص 
يحوز في تراب البلديات التي لم تخضع حتى الآن 
للإجــراء المحــدث بالأمــر رقــم 75-74 المــؤرخ فــي 12 
نوفمبــر 1975 المذكــور أعــاه عقــارا مــن نــوع الملــك 
حيــازة مســتمرة، غيــر منقطعــة ولا متنــازع عليهــا 
بلبــس، طبقــا لأحــكام  وعلانيــة وليســت مشــوبة 
الأمــر رقــم 75-58 المــؤرخ فــي 26 ســبتمبر 1975 
المتضمــن القانــون المدنــي، يمكنــه أن يطلــب مــن 
التوثيــق المختــص  الموثــق المســؤول عــن مكتــب 
إقليميــا عقــد شــهرة يتضمــن الاعتــراف بالملكيــة”.

يتبيّــن مــن قــراءة هــذه المــادة أنّ المشــرع قــد 
اســتثنى العقــارات الممســوحة مــن مجــال إعمــال 

أنّ  آخــر  وبمعنــى  للملكيــة،  المكســب  التقــادم 
المشــرع لــم يجــز التمســك بالتقــادم المكســب فــي 
مواجهــة مالــك العقــار الــذي لــه أصــل مشــهر وفــق 

العينــي. الشــهر  نظــام 

ــه 
ّ
فإن النحــو،  هــذا  علــى  النــص  فهمنــا  وإذا 

الحيــازة  إلــى  الاســتناد  يمكــن  المخالفــة  بمفهــوم 
العينيــة  الحقــوق  لكســب  المكســب  والتقــادم 
الشــهر  نظــام  وفــق  شــهرها  تــم  التــي  العقاريــة 
الشــخ�صي، أو تلــك التــي لــم يتــم شــهرها أصــا.

غيــر أننــا لا نتما�شــى مــع هــذا الطــرح الــذي يجيــز 
فــي  المشــهرة  العقاريــة  العينيــة  الحقــوق  تملــك 
إطــار نظــام الشــهر الشــخ�صي عــن طريــق التقــادم 
المكســب، تماشــيا مــع روح النصــوص المتعلقــة 
الأثــر  وترتيــب  الحقــوق  نقــل  فــي  وأثــره  بالشــهر 

لهــا. المن�شــئ 

ــه بالإمــكان الاســتناد إلــى الحيــازة 
ّ
أمّــا القــول أن

والتقــادم المكســب لكســب الحقــوق العينيــة التــي 
الشــهر  بمصلحــة  مشــهر  أصــل  أصــا  لهــا  ليــس 
مــن  منتقــد  قــول  اعتقادنــا  فــي  فهــذا  العقــاري. 

: حيتيــن نا

مســح  عمليــة  شــأن  مــن  أنّ  ناحيــة،  فمــن 
الأرا�ضي العام أن تؤدي إلى تسجيل العقار الذي 
ليــس لــه أصــل مشــهر بإســم الحائــز حتــى ولــو لــم 
يســتوف مــدّة الحيــازة المقــررة قانونــا المتمثلــة فــي 
إحــدى المدّتيــن، خمســة عشــرة )15( ســنة، أو 
عشــر )10( ســنوات إذا مــا اقترنــت هــذه الحيــازة 

صحيــح. بســند 

1 - أنظــر ثابتــي وليــد، التقــادم المكســب للملكيــة فــي ظــل نظــام الشــهر العينــي، مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القانــون العقــاري، كليــة الحقــوق والعلــوم 

2008-2009، ص137.  الســنة الجامعيــة  السياســية، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، 
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ومــن ثــم فبإمــكان عمليــة المســح وفقــا لهــذا 
التحليل أن تؤدي لامحالة إلى ترقيم العقار محل 
الحيــازة ترقيمــا مؤقتــا يتحــوّل فيمــا بعــد إلى ترقيم 
نهائي، وبالنتيجة تسليم الحائز دفتر عقاري يقوم 
مقــام عقــد الملكيــة النهائــي، فــي حالــة عــدم وجــود 
الاعتراضــات. تلــك  جــدوى  عــدم  أو  اعتراضــات 

ومــن ناحيــة ثانيــة، أنّ المشــرع قــد أجــاز للحائــز 
فــي المناطــق غيــر الممســوحة أن يلجــأ إلــى طلــب فتــح 
تحقيــق عقــاري، لإثبــات حيازتــه والحصــول علــى 
ســند ملكيــة وفقــا لمــا هــو مقــرر فــي أحــكام القانــون 
رقم 07-02 المؤرخ في27 فبراير 2007، المتضمن 
وتســليم  الملكيــة  حــق  لمعاينــة  إجــراء  تأســيس 

ســندات الملكيــة عــن طريــق تحقيــق عقــاري. 1

وعليــه فمــن خــال مــا ســبق تبيانــه، تبقــى - فــي 
نظرنــا - عمليــة مســح الأرا�ضــي العــام المعلــن عنهــا 
بموجــب الأمـــــــر رقــم75-74، وإجــراء معاينــة حــق 
فــي المناطــق غيــر الممســوحة  الملكيــة المســتحدث 
الآليتيــن  همــا   ،02-07 رقــم  القانــون  بموجــب 
لــه  الــذي ليــس  فــي تملــك العقــار  الأكثــر فعاليــة 

أصــل مشــهر بطريــق التقــادم المكســب.

الطريــق  هــو  القضــاء  إلــى  جــوء 
ّ
الل ويبقــى 

الاســتثنائي، الــذي يمكــن مــن خلالــه لحائــز العقار 

الــذي ليــس لــه أصــل ملكيــة مشــهر، الحصــول 
علــى حكــم يق�ضــي بتكريــس الملكيــة علــى أســاس 
فــي   - الحكــم  هــذا  كان  وإنْ  المكســب،  التقــادم 
ــه حكــم مرهــون 

ّ
نظرنــا - يبقــى غيــر محصــن طالمــا أن

المالــك  رفــع  وعــدم  تغييــر  دون  الظــروف  ببقــاء 
الملكيــة. لدعــوى 

ثانيــا: موقــف القضــاء مــن اكتســاب الملكيــة 
علــى أســاس التقــادم المكســب

للمحكمــة  القضائــي  الاجتهــاد  أن  الملاحــظ 
 ذهــب فــي 

ْ
العليــا لــم يســتقر علــى اتجــاه واحــد، إذ

بعــض قراراتــه - كمــا ســيتم تبيانــه- إلــى تطبيــق 
أحكام القانون المدني، والأخذ بالتقادم المكسب 
في مواجهة صاحب الحق المشــهر، إعمالا لأحكام 
المــواد المنظمــة للتقــادم المكســب، بينمــا حظــر فــي 
فــي  المكســب  بالتقــادم  التمســك  أخــرى  قــرارات 

العقــارات التــي لهــا ســندات ملكيــة مشــهرة.

ومــن قبيــل القضايــا التــي أقــرت فيهــا المحكمــة 
العليــا بجــواز تملــك العقــارات التــي لهــا ســندات 
ملكيــة مشــهرة مــا قضــت بــه فــي قــرار صــادر عنهــا 
2008 والــذي جــاء فيــه مــا  16 جويليــة  بتاريــخ 
يلــي: 2 “والــذي يعيــب فيــه الطاعنــون علــى القــرار 
ــه منــح العقــد العرفــي الخــاص 

ّ
المطعــون فيــه، أن

1 - منشور في ج ر، عدد 15 الصادرة بتاريخ 2007-02-28.

2 - قرار م ع غ ع، ملف رقم 423832، الصادر بتاريخ 16-07-2008، منشور ب الإج ق لسنة 2010، ع خ، ج 3، ص 274.

- يراجع في نفس السياق أيضا، قرار م ع غ ع، ملف رقم 300815، الصادر بتاريخ 18-05-2005، منشور ب م م ع لسنة 2005، ع 2، ص 351. والذي جاء 
فيــه مــا يلــي: “بدعــوى أنّ التمســك بالحيــازة والتقــادم المكســب يكــون فــي العقــارات التــي ليــس لهــا ســندات ملكيــة رســمية للمــادة 828 مــن ق.م لكــن حيــث أنّ القاعــدة 

ما يقوم أساسا على الحيازة وشروطها وعلى مدّة هذه الحيازة حسب التعين الآتي:
ّ
العامة في اكتساب الملكية العقارية بالتقادم المكسب إن

حيــث أنّ المــادة 827 مــن ق.م تنــص مــن حــاز منقــولا أو عقــارا أو حقــا عينيــا منقــولا كان أو عقــارا دون أن يكــون مالــكا لــه أو خاصــا بــه صــار لــه ذلــك ملــكا إذا اســتمرّت 
حيازتــه لــه منــذ خمســة عشــرة ســنة بــدون انقطــاع وحيــث أنّ المــادة 828 مــن ق.م التــي تنــص: “إذا وقعــت الحيــازة علــى عقــار أو علــى حــق عينــي عقــاري وكانــت مقترنــة 
 وقت تلقي الحق. والسند 

ّ
بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح، فإنّ مدّة التقادم المكسب تكون عشر سنوات. ولا يشترط توافر حسن النية إلا

الصحيــح هــو تصــرف يصــدر عــن شــخص لا يكــون مالــكا لل�شــيء أو صاحبــا للحــق المــراد كســبه بالتقــادم ويجــب إشــهار الســند”. وعليــه فــإنّ القانــون المدنــي لا يفــرق فــي 
التقــادم المكســب بيــن الملكيــة التــي لهــا ســندات والتــي ليــس لهــا ســندات.

 نــصّ علــى أنّ 
ْ
وقــد تأكــدّ هــذا المبــدأ أيضــا فــي المرســوم رقــم 83-352 الخــاص بإجــراءات إثبــات التقــادم المكســب وإعــداد عقــد الشــهرة المتضمــن الاعتــراف بالملكيــة إذ

كل الأرا�ضــي تخضــع للتقــادم المكســب.
وبناء عليه فإنّ ما يذكره الطاعنون في الوجه من كون الأرا�ضي التي لها سندات لا تكون محلا للتقادم المكسب لا أساس له. وحيث أنّ ما يذكره الطاعنون من جهة 
ــه بالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه فــإنّ قضــاة 

ّ
أخــرى أنّ المطعــون ضدّهــم لــم يقدمــوا الســند الصحيــح لاكتســابهم بالتقــادم وفقــا للمــادة 828 مــن ق.م لكــن حيــث أن

الاستئناف ذكروا في قرارهم أنّ المطعون ضدّه حاز القطعة المتنازع عليها منذ حوالي أربعين سنة خلت حيازة فعلية ودون معارضة. وعليه أخذوا بالتقادم المكسب 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 827 مــن ق.م التــي لا تشــترط الســند الصحيــح، وبالتالــي فمــا يثيــره الطاعنــون فــي الوجــه لا أســاس لــه “.
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بالمدعــى عليــه فــي الطعــن المــؤرخ فــي 02 جانفــي 
1987، الحجيــة فــي مواجهــة المدعيــن فــي الطعــن، 
وجعلــه بدايــة لحيــازة المدعــى عليــه فــي الطعــن التــي 
اعتبرهــا أساســا للتقــادم المكســب مخالفــا بذلــك 
المــادة 12 مــن قانــون التوثيــق والمــادة 324 مكــرر1 
المتعلــق   25-90 رقــم  القانــون  مــن   29 والمــادة 

العقــاري. بالتوجيــه 

لكــن حيــث يتضــح مــن القــرار المطعــون فيــه، 
فــي الطعــن، أنّ قضــاة  وخلافــا لمزاعــم المدعيــن 
كدليــل  العرفــي  بالعقــد  يأخــذوا  لــم  الموضــوع 
مــا 

ّ
إثبــات مقــدم مــن المدعــى عليــه فــي الطعــن، إن

المدعــى  حيــازة  مــدّة  عنــد حســاب  إليــه  أشــاروا 
ــزاع، وذكــروا 

ّ
عليــه فــي الطعــن لــأرض محــل الن

الحكــم  مــن  الثابــت  أنّ  قضائهــم،  لتأســيس 
المســتأنف أنّ المحكمــة رفضــت الدعــوى الراميــة 
لاســترجاع الملكيــة لتقادمهــا، ولتوافــر التقــادم فــي 
مواجهــة المدعيــن فــي الطعــن، مــا دامــت الحيــازة 
ثابتــة وبحســن نيــة ولمــدّة تجــاوزت 15 ســنة مــن 
تاريــخ رفــع الدعــوى الــذي هــو 01 ديســمبر 2006، 
فــي حيــن أنّ الحيــازة بــدأت مــن تاريــخ 02جانفــي 
1987، حســب شــهادة البيــع المقدّمــة مــن طــرف 

المدعــى عليــه فــي الطعــن.

منازعــة  أي  المــدّة  هــذه  طــوال  يثبــت  ولــم 
للمدعــى عليــه فــي الطعــن، حيــث أنجــز مســكنه مــن 
طابقيــن حســب دفعــه الــذي لــم ينكــره المدعيــن فــي 
الطعــن، وبالتالــي يكــون دفــع المدعيــن فــي الطعــن 
بــأنّ حــق الملكيــة المســتند إلــى دفتــر عقــاري مشــهر 
لا يســقط، غيــر مؤســس لأنّ المــادة 827 مــن ق. م 
تخــوّل للمدعــى عليــه فــي الطعــن الدفــع بالتقــادم 

ــه 
ّ
المكســب. هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فإن

لا يوجــد أي نــص قانونــي ينــص علــى منــع الدفــع 
بالتقــادم المكســب طبقــا للمــادة 827 مــن ق.م  
وعليــه تكــون المــواد القانونيــة المثــارة مــن المدعيــن 
في الطعن لا تجد مجالا للتطبيق في قضية الحال.

ومــن هنــا يكــون القضــاة قــد طبقــوا صحيــح 
تطبيقــا  ق.م   827 المــادة  وطبقــوا  القانــون 
صحيحــا. وبالتالــي فالوجــه غيــر مؤســس ويرفــض”.

وأيضــا مــا قضــت بــه فــي قــرار لاحــق صــادر عنهــا 
بتاريــخ 15 ســبتمبر 2008 والــذي جــاء فيــه مــا يلــي 1: 
“حيــث مــن الثابــت مــا نصّــت عليــه المــادة 827 
مــن ق. م أنّ مــن حــاز عقــارا دون أن يكــون مالــكا 
لــه أو خــاص بــه إذا اســتمرت حيازتــه مــدّة 15 
ســنة بــدون انقطــاع أي أن الحيــازة هــي ســبب مــن 
أســباب كســب الملكيــة العقاريــة حتــى فــي مواجهــة 
مــن لــه ســند صحيــح، لأنّ هــذا النــص لــم يســتثني 

العقــارات التــي لهــا عقــود مشــهرة.

فــي  أخطــأوا  قــد  الموضــوع  فــإنّ قضــاة  ومنــه 
نقــض  يتعيّــن  ممّــا  ق.م،   827 المــادة  تطبيــق 

فيــه”. المطعــون  القــرار  وإبطــال 

هــذه  فــي  العليــا  المحكمــة  موقــف  كان  وإذا 
القــرارات هــو الاعتــراف للحائــز بملكيــة العقــارات 
المشــهرة فيلاحــظ أنّهــا ســلكت مســلكا مغايــرا فــي 
لــم تعتــرف للحائــز   

ْ
قــرارات قضائيــة أخــرى، إذ

بكســب ملكية العقارات التي لها ســندات مشــهرة 
المكســب. بالتقــادم 

ومــن قبيــل ذلــك مــا قضــت بــه الغرفــة الإداريــة 
بالمحكمــة العليــا )مجلــس الدولــة حاليــا( فــي قــرار 

1 - قرار م ع غ ع، ملف رقم 479371، الصادر بتاريخ 15-10-2008، منشور ب م م ع لسنة 2008، ع 2، ص 273.
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صادر عنها بتاريخ 09مارس 1988 والذي جاء فيه 
مــا يلــي: 1 “لكــن حيــث وكمــا دفــع المســتأنف عليــه 
فإنّ الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار 
إليــه أعــاه، يســتبعد تطبيقهــا أمــام وجــود ســند 
ــزاع بالمحافظــة 

ّ
رســمي ومشــهر للعقــار موضــوع الن

.1998 جــوان   30 فــي  بقســنطينة  العقاريــة 

وحيــث أنّ طبيعــة الأرض كانــت ملــكا بــدون 
سند، وقد تنازلت الدولة عنها آنذاك أي في سنة 

1998 لفائــدة الشــاغلين لهــا.

وعليــه فــإنّ رفــض إشــهار عقــد الشــهرة مــن 
لأنّ  مؤسســا،  كان  العقاريــة،  المحافظــة  طــرف 
المرســوم رقــم 83-352 الســالف الذكــر يرمــي إلــى 
تطهيــر الوضعيــة العقاريــة للأمــاك التــي لــم تتــم 
فيهــا بعــد عمليــات مســح الأرا�ضــي العــام وتأســيس 
الســجل العقــاري، وعليــه فــإنّ القــرار المســتأنف 

قــد أصــاب فيمــا ق�ضــى”.

وأيضــا مــا قضــت بــه المحكمــة العليــا فــي قــرار 
والــذي   2009 ديســمبر   10 بتاريــخ  عنهــا  صــادر 
جــاء فيــه مــا يلــي: 2 “إذا كان المشــرع قــد أجــاز 
التقــادم  طريــق  عــن  يكتســب  أن  لــكل شــخص 
فــي  العقــار  يكــون  أن  أوجــب  ــه 

ّ
أن  

ّ
إلا المكســب، 

منطقــة لــم تشــملها عمليــة المســح، وأن لا يكــون 
قــد حــرر بشــأنه عقــد رســمي، عمــا بالمــادة 39 مــن 

العقــاري. التوجيــه  قانــون 

وبمــا أنّ عقــد الشــهرة موضــوع دعــوى الحــال 
ــه جــاء مخالفــا 

ّ
جــاء لاحقــا لســند المســتأنفين، فإن

للأحكام التشــريعية المذكورة ممّا يتعيّن إبطاله”.

القضائــي  الاجتهــاد  أنّ  ســبق  ممّــا  يتبيّــن 
للمحكمــة العليــا لــم يســتقر علــى اتجــاه موّحــد، 
 لا يــزال متــرددا فــي الأخــذ بالتقــادم المكســب 

ْ
إذ

كســبب لكســب العقــارات المملوكــة بســند رســمي 
. مشــهر

اكتســاب  إلــى  الفقــه  نظــرة  الثانــي:  اكتســاب المطلــب  إلــى  الفقــه  نظــرة  الثانــي:  المطلــب 
المكســب التقــادم  أســاس  علــى  المكســبالملكيــة  التقــادم  أســاس  علــى  الملكيــة 

إذا كان النقاش قد ثار حول تفسير النصوص 
القانونيــة المنظمــة للتقــادم المكســب -كمــا ســبق 
ذكــره - فــإنّ نقاشــا أوســع قــد احتــدم فــي الفقــه 
حــول اعتمــاد هــذه الآليــة فــي حــدّ ذاتهــا كســبب 
لكسب ملكية العقارات التي لها سندات مشهرة. 

بصــدد  وهــو  فريقيــن،  إلــى  الفقــه  انقســم 
الإجابــة علــى هــذا التســاؤل، فريــق يحــاول عبثــا 
إيجــاد أســاس قانونــي لتملــك العقــارات المثبتــة 
ــه متــى اســتوفت الحيــازة 

ّ
بســند مشــهر، ويــرون أن

ــب عليهــا 
ّ
أركانهــا وأصبحــت خاليــة مــن عيوبهــا رت

القانــون أثريــن يتمثــل أولهمــا فــي حمايتهــا لذاتهــا، 
فيحمــي حيــازة الحائــز، بغــض النظــر عمّــا إذا كان 

الحائــز مالــكا أو غيــر مالــك.

لملكيــة  الحائــز  اكتســاب  فــي  يتمثــل  وثانيهمــا 
العقــار محــل الحيــازة، متــى اســتغرقت الحيــازة 
المــدّة المقــررة فــي القانــون، بصــرف النظــر عمّــا إذا 
كان العقــار محــل الحيــازة مملــوك بســند رســمي أو 

1 - قرار غ إ م ع، ملف رقم 129947، الصادر بتاريخ 09-03-1998، غير منشور، مشار إليه فــــي مرجع: زودة عمــــــر، تعليق علـــــــى قرار المحكمــــــة العليا، الصـــــادر 

بتاريـــــخ 09-03-1998 رقــم 129947 عــن الغرفــة الإداريــة، مجلــة الموثــق، عــدد 6، أفريــل 1999، ص 15 ومــا يليهــا.

2 - قرار م ع غ ع ، ملف رقم 565212، الصادر بتاريخ 10-12-2009 ، منشور ب الإج ق لسنة 2010، ع خ، ج 3، ص 296.
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عرفــي، مشــهر أو غيــر مشــهر. 1 وعليــه - وبحســب 
أنصــار هــذا الاتجــاه - فــإنّ التقــادم المكســب هــو 
دليــل  ــه 

ّ
أن بــل  العقاريــة  الملكيــة  لكســب  طريــق 

قاطــع علــى ملكيتــه، وهــو حجــة علــى الكافــة بمــا 
فيهــم المالــك الأصلــي، ولــو كان يملــك هــذا العقــار 
بموجــب ســند رســمي مشــهر بالمحافظــة العقاريــة.

فــي حيــن ينظــر إليــه -التقــادم المكســب- فريــق 
آخــر نظــرة مضيّقــة، ويقصــره علــى العقــارات التــي 
ــه 

ّ
ليــس لهــا ســندات ملكيــة مشــهرة، وهــم يــرون أن

لا يمكــن لواضــع اليــد علــى عقــار مملــوك بســند 
رسمي مشهر أن يكتسبه بالتقادم مهما طال أمد 
وضــع يــده عليــه، وســندهم فــي ذلــك أنّ مــن شــأن 
التســليم بهــذا الوضــع -الاعتــراف للحائــز بالملكيــة 
العقــارات  فــي  المكســب  التقــادم  أســاس  علــى 
المشــهرة - أن يتعــارض مــع مبــدأ القــوة الثبوتيــة 
  .La force probante absolue المطلقــة للشــهر

ــه لا 
ّ
وعليــه -وبحســب أنصــار هــذا الــرأي- فإن

يمكــن الاعتــراف بالتقــادم المكســب علــى عقــارات 
أنّ  اعتبــار  علــى  مشــهرة،  ملكيــة  ســندات  لهــا 
الحيازة قرينة على الملكية، وأنّ الملكية هنا ثابتة 
بالشــهر، ومــن ثــم فــإنّ مــن شــأن كســب الملكيــة 
والحالــة هــذه أن يفقــد الشــهر قوتــه الثبوتيــة. 2 

خاتمةخاتمة
يستخلص ممّا تقدّم، أنّ ما ذهب إليه الفقه 
للأخــذ  -المؤيديــن  أعــاه  المذكوريــن  والقضــاء 
بالتقــادم فــي العقــارات المشــهرة- يعتبــر فــي اعتقادنا 
موقفا سليما من الناحية القانونية، على اعتبار 
أنّ نصــوص القانــون المدنــي هــي نصــوص عامــة 
ــه ليــس هنــاك مســوغ قانونــي يســمح 

ّ
وصريحــة، وأن

بســندات رســمية  المملوكــة  العقــارات  باســتثناء 
اكتســابها  مــن  العقاريــة  بالمحافظــة  ومشــهرة 

المكســب.  بالتقــادم 

تحديــد  ضــرورة  الشــأن  بهــذا  نــرى  نــا 
ّ
أن  

ّ
إلا

نطــاق التمســك بالتقــادم المكســب وقصــره علــى 
ملكيــة  ســندات  لمالكيهــا  ليــس  التــي  العقــارات 
مشــهرة، دون أن يتعداهــا إلــى العقــارات المشــهرة، 
للشــهر  المنظمــة  النصــوص  روح  مــع  تماشــيا 
الجزائــري  المشــرع  تبنــي  بعــد  خاصــة  العقــاري، 
نظــام الشــهر العينـــــــي كأســاس لنظــــــــام الشهــــــــر 
رقــــــــم  الأمـــــــر  بمقت�ضــى  عنـــــــــه  المعلــن  العقـــــــــاري 
العــام  75-74 المتضمــن إعــداد مســح الأرا�ضــي 
بخــاف،  ليــس   

ْ
إذ العقــاري.  الســجل  وتأســيس 

أنّ مــن شــأن الاعتــداد بالتقــادم المكســب كســبب 
العقاريــة  العينيــة  والحقــوق  الملكيــة  لكســب 
أن يتعــارض مــع مــا يعطيــه نظــام الشــهر العينــي 
فــي  يجعلهــا  وثبــات،  قــوة  مــن  المقيــدة  للحقــوق 
مأمــن مــن التعــرض للضيــاع بســبب الإهمــال أو 

الاســتغلال. عــدم 

الســالفة  والملاحظــات  الاعتبــارات  علــى  بنــاء 
الذكــر، فإننــا نــرى ضــرورة تدخــل المشــرع لإعــادة 
النظــر فــي مســألة التقــادم المكســب، بإضافــة مــادة 
ضمــن أحــكام القانــون المدنــي أو ضمــن أحــكام 
المرســوم رقــم 76-63 المــؤرخ فــي 25 مــارس 1976 
المتضمــن تأســيس الســجل العقــاري تســتثني مــن 
مجــال التقــادم المكســب الــوارد فــي القانــون المدنــي 
مشــهرة  رســمية  بســندات  المملوكــة  العقــارات 
الــذي  الــرأي  وهــو  العقــاري،  الشــهر  بمصلحــة 
نعتقــد بــه إلــى جانــب غالبيــة الفقــه الــذي يؤيّــد 

هــذا الاتجــاه.
1 - زودة عمر، تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 09-03-1998 رقم 129947 عن الغرفة الإدارية، مجلة الموثق، عدد 6، أفريل 1999، ص 15 وما يليها. 

2 - حمدي باشــا عمر، دراســات قانونية مختلفة، عقد الإيجار - ملاحظات تطبيقية حول العقود التوثيقية، نظرات حول عدم اســتقرار المحكمة العليا بخصوص 

بعض القضايا، ط 6، دار هومة، الجزائر، ســنة 2013، ص 150.
- يراجع في نفس السياق، ثابتي وليد، المرجع السابق، ص 135 وما يليها.

- يراجــع أيضــا، ميســون زهويــن، اكتســاب الملكيــة العقاريــة الخاصــة عــن طريــق الحيــازة، مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي الحقــوق، قســم القانــون الخــاص، 
فــرع القانــون العقــاري، كليــة الحقــوق، جامعــة الإخــوة منتــوري قســنطينة، الســنة الجامعــي 2007-2006، ص 163 ومــا يليهــا.
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اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب

باللغــــــــــــة العربيـــــــــة   باللغــــــــــــة العربيـــــــــة   

أولا: المؤلفــاتأولا: المؤلفــات

الكتب:الكتب:

فــي القانــون  1- أحمــد خالــدي، التقــادم وآثــاره 
المدنــي الجزائــري علــى ضــوء اجتهــاد المحكمــة 
العليــا ومجلــس الدولــة، دار هومــه، الجزائــر، 

.2016

الملكيــة  تطهيــر  آليــات  عمــر،  باشــا  حمــدي   -2
العقاريــة الخاصــة، ط 2، دار هومــه، الجزائــر، 

.2014

3- حمدي باشا عمر، دراسات قانونية مختلفة، 
حــول  تطبيقيــة  ملاحظــات   – الإيجــار  عقــد 
العقود التوثيقية، نظرات حول عدم استقرار 
المحكمــة العليــا بخصــوص بعــض القضايــا، ط 

6، دار هومــه، الجزائــر، ســنة 2013. 

فــي  العقــاري  الشــهر  نظــام  خلفونــي،  مجيــد   -4
القانــون الجزائــري، ط 4، دار هومــه، الجزائــر، 

.2014

5- محمــودي عبــد العزيــز، آليــات تطهيــر الملكيــة 
وتســوية ســندات الملكيــة العقاريــة الخاصــة فــي 
بغــدادي، ط  الجزائــري، منشــورات  التشــريع 

02، ســنة 2010.  

القانــون  فــي  العــرش  أرا�ضــي  حاجــي،  نعيمــة   -6
.2010 الجزائــر،  هومــه  دار  الجزائــري، 

7- عفيــف شــمس الديــن، الوســيط فــي القانــون 
 2 ط   ،2 ج  العقاريــة،  الملكيــة  العقــاري، 

  .2015 الحقوقيــة،  زيــن  منشــورات 

ب- المذكــرات:  ب- المذكــرات:  

فــي  للملكيــة  المكســب  التقــادم  وليــد،  ثابتــي   -1
ظــل نظــام الشــهر العينــي، مذكــرة مقدمــة لنيــل 
شــهادة الماجســتير فــي القانــون العقــاري، كليــة 
الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الحــاج 
لخضــر ،باتنــة، الســنة الجامعيــة 2009-2008.

2- ميســون زهويــن، اكتســاب الملكيــة العقاريــة 
الخاصــة عــن طريــق الحيــازة، مذكــرة مقدمــة 
قســم  الحقــوق،  فــي  الماجســتير  شــهادة  لنيــل 
القانــون الخــاص، فــرع القانــون العقــاري، كليــة 
الحقــوق جامعــة الإخــوة منتــوري قســنطينة، 

الســنة   الجامعيــة 2007-2006.

ج- المقــالات: ج- المقــالات: 

1- بــن رقيــة بــن يوســف، النظــام القانونــي لملكيــة 
الأرا�ضــي الفلاحيــة، المجلــة الجزائريــة للعلــوم 
القانونيــة الاقتصاديــة والسياســية، عــدد 02، 

جــوان 2015. 

2- زودة عمــر، تعليــق علــى قــرار المحكمــة العليــا 
الصــادر بتاريــخ 09-03-1998، رقــم 129947 
عــن الغرفــة الإداريــة، مجلــة الموثــق، عــدد 6، 

أفريــل 1999.   

قائمــة المراجــعقائمــة المراجــع
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المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

ثانيــا: النصــوص القانونيــة ثانيــا: النصــوص القانونيــة 

أ- القوانيــن:  أ- القوانيــن:  

1- القانــون رقــم 90-25، المــؤرخ فــي 18 نوفمبــر 
المعــدّل  العقــاري  التوجيــه  المتضمــن   1990
الصــادرة  ع49،  ر،  ج  فــي  منشــور  والمتمــم، 

 .1990-11-18 بتاريــخ 

2- القانــون رقــم 90-30، المــؤرخ فــي 01 ديســمبر 
المعــدّل  الوطنيــة  الأمــاك  المتضمــن   1990
الصــادرة  ع52،  ر،  ج  فــي  منشــور  والمتمــم، 

 .1990-12-02 بتاريــخ 

3- القانــون رقــم 91-10، المــؤرخ فــي 27 أفريــل 
والمتمــم،  المعــدّل  بالأوقــاف  المتعلــق   1991
منشور في ج ر، ع21، الصادرة بتاريخ 05-08-

 .1991

4- القانــون رقــم 07-02، المــؤرخ فــي 27 فبرايــر 
حــق  لمعاينــة  إجــراء  تأســيس  يتضمــن   2007
الملكيــة العقاريــة وتســليم ســندات الملكيــة عــن 
طريــق تحقيــق عقــاري، منشــور فــي ج ر، ع15، 

 .2007-02-28 بتاريــخ  الصــادرة 

5- القانــون رقــم 08-09، المــؤرخ فــي 25 فبرايــر 
المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  المتضمــن   2008
الصــادرة  ر، ع21،  ج  فــي  منشــور  والإداريــة، 

  .2008-04-23 بتاريــخ 

ب- الأوامــر:  ب- الأوامــر:  

1- الأمر رقم 75-58، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 
والمتمــم،  المعــدّل  المدنــي  القانــون  المتضمــن 
منشــور فــي ج ر، ع 78، الصــادرة بتاريــخ 30-

 .1975-09

2- الأمر رقم 75-74، المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 
يتضمــن إعــداد مســح الأرا�ضــي العــام وتأســيس 
الســجل العقاري المعدّل والمتمم، منشــور في ج 

ر، ع 92، الصادرة بتاريخ 1975-11-18. 

ج- المراســيم:  ج- المراســيم:  

1- المرســوم رقــم 76-62، المــؤرخ فــي 25 مــارس 
العــام  الأرا�ضــي  مســح  بإعــداد  يتعلــق   1976
 ،30 ع  ر،  ج  فــي  منشــور  والمتمــم،  المعــدّل 

      .1976-04-13 بتاريــخ  الصــادرة 

2- المرســوم رقــم 76-63، المــؤرخ فــي 25 مــارس 
العقــاري  الســجل  بتأســيس  يتعلــق   1976
 ،30 ع  ر،  ج  فــــي  منشــور  والمتمــــم،  المعــدّل 

 .1976-04-13 بتاريــخ  الصــادرة 

3- المرســوم رقــم 83-352، المــؤرخ فــي 21 مــاي 
1983 المتضمــن إجــراء إثبــات التقــادم المكســب 
الاعتــراف  المتضمــن  الشــهرة  عقــد  وإعــداد 
بالملكية، منشر في ج ر ، ع 21، الصادرة بتاريخ 

       .1983-06-04

   En langue française   ثانيا: باللغة الفرنسية   ثانيا: باللغة الفرنسية

                                                                                                                                                  
- Pierre VOIRIN, Grilles Goubeaux: Droit 
civil, tom 1, 27 eme édition , L .G.D.J .


